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  الحمد ɍّ                     الجمهوريةّ التونسيّة
  مجلس المنافسة   

  161430القضيّة عدد  
  2018 ماي ʫ17ريخ القرار: 

  
  

  قــرار
  أصدر مجلس المنافسة  القرار التالي بين :     

  

ها الكائن مقرّ  ،شركة ة:المدّعي

  ـن جـهـة،م           
                  

 ʭئبها الأستاذ  ،شركة  :المدّعـى عليهـاو 
 ،مكتبه الكائن ،

  .ـة أخرىمـن جـه
 
 

تحت  2016أوت  4بتاريخ عريضة الدعوى المرّسمة بكتابة مجلس المنافسة  عد الإطلاع علىب  
 شركة  "شركة ع تتبّ طالبة المقدمة من المدّعية المذكورة أعلاه و  161430عدد 

ممارسة نشاط طباعة وإصدار وتوزيع سندات المطاعم والخدمات  من أجل 
  ʪلسوق التونسية والحال أĔّا شركة فرنسية.

وتعيب المدّعية على المدّعى عليها ممارستها بشكل غير قانوني لنشاط اقتصادي ʪلسوق 
  مركز هيمنة. ة وأĔّا تحتلصّ خلال ʪلتوازن العام đا خاد تواجدها ʪلسوق والإالتونسية بما يهدّ 

م المرسّ   شركةوبعد الإطلاع على ردّ     
 اإحتياطي كرفضها رفض الدعوى مبدئيا  شكلا امي إلىوالرّ  2016 أكتوبر 31 بكتابة اĐلس بتاريخ

   .الأصل حيثمن 

************* 
***** 

************** 

***** ********* 

********** 

*************** 
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ممارسة مخلّة أيّ لرفض شكلا لأنّ العريضة لم تنسب أنّ الدعوى حريةّ ʪ ت المدّعى عليهاواعتبر 
أĔّا لم تشتملّ على  علاوة على المتعلّق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار،القانون  على معنى ʪلمنافسة

  طلبات. أيّ 

شركة تونسية عكس ما ذهبت إليه  االمدّعى عليها أĔّ  تاعتبر فقد  ،من جهة الأصلأمّا 
المتعلّق  1961أوت  30المؤرخ في  61-14من المرسوم عدد  3المدّعية وذلك بناء على أحكام الفصل 

في نفس السياق أنّ وزارة التجارة أعفتها بموجب  توأضافبشروط ممارسة بعض الأنشطة التجارية. 
ʪعتبارها من الحصول على بطاقة ʫجر لممارسة المهنة  2013ديسمبر  27بتاريخ  2545مراسلتها عدد 
  شركة تونسية.

ة ʪلسجل سمّ ، وهي مر بته تمارس نشاطها بصفة قانونيةالمدّعى عليها أنّ منوّ  ʭئب كما اعتبر
  .2015أفريل  30 بتاريخ 111264التجاري ولها معرّف جبائي وهو ما يؤيده قرار مجلس المنافسة عدد 

في السوق خاصّة وأنّ نصيبها  هاالمدّعى عليها صدور أي ممارسة مخلّة ʪلمنافسة من قبل تونف
كذلك   مؤكدةو  ،ما فتئ يتراجع مقابل تضاعف نصيب المدّعية أربع مرات خلال السنوات الأخيرة

نشر  ʪلنظر إلى قيام المدّعية بممارسات مخلّة ʪلمنافسة وإصرارها على فية للدعوىعلى الصبغة التعسّ 
 توتشويه سمعتها لدى حرفائها داعية إʮهم لقطع علاقتهم التجارية معها.كما عاب االإشاعات حوله

لدى  هالتقوم بعملية تشهير واسعة ضدّ  121306عليها استغلالها لمنطوق قرار مجلس المنافسة عدد 
  الودادʮت والإدارات العمومية.

والمتعلّق ϵعادة  2015سبتمبر  15المؤرخّ في  2015لسنة  36على القانون عدد وبعد الإطّلاع     
  .2005 تنظيم المنافسة والأسعار

  

المتعلّق بضبط  2006فيفري  15المؤرخّ في  2006لسنة  477وبعد الإطلاع على الأمر عدد     
  التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة.

  

  وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة ʪلملف.    
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 10ستدعاء الطرفين ʪلطرّيقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم إوبعد الإطّلاع على ما يفيد     

 من يمثلّ  ضرلم يحتلى المقرر السيّد ملخّصا من تقرير ختم الأبحاث، و  وđا ،2018 ماي
  .الاستدعاءوبلغها  ةعية شركالمدّ 

وبلغها  عى عليها شركة من يمثل المدّ ضر كما لم يح    
  .الاستدعاء.

  ملحوظاēا الكتابية المظروفة نسخة منها ʪلملفّ. مندوب الحكومة السيّدة  تلت و     
      
  . 2018 ماي 17قرّر اĐلس حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح ʪلحكم بجلسة     

  
  وđا وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:

  

 من جهة الشكل  

تنسب لها أيّ  لمهذه الأخيرة  بمقولة أنّ شكلا ى و رفض الدّعبالمدّعى عليها  دفعتحيث 
علاوة على أĔّا لم  ،القانون المتعلّق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعارممارسة مخلّة ʪلمنافسة على معنى 

  تشتملّ على أي طلبات.

ضمن بصفة صريحة فقد اشتكت المدّعية  ،ى عليهاالمدّعوعلى خلاف ما دفعت حيث و 
فضلا عن  ،قيام المدّعى عليها ʪستغلال وضعية هيمنة إقتصادية ʪلسوق المرجعية من عريضة دعواها

بشكل غير قانوني بما يهدّد تواجدها ʪلسوق والإخلال ʪلتوازن العام đا نشاط إقتصادي تها لممارس
مستندة في ذلك إلى بعض المؤيدات  عها على أساس ذلكخاصّة وأĔّا تحتل مركز هيمنة، وطلبت تتبّ 

  وليّة التي أرفقتها بعريضة الّدعوى.الأ

  وحيث تعينّ في هدي ما تقدّم ردّ الدفع الشكلي الماثل.

عوى ممّن له الصّفة والمصلحة ومستوفية بذلك لجميع مقوّماēا الشكليّة قدّمت الدّ وحيث 
  .معه قبولها من هذه الناحية الأمر الذي يتعينّ ، الأساسيّة

 من حيث الأصل  

****** 

******** 

*********** 

***** 
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  ʪلسوق المرجعية وضعية الهيمنةثبوت عن  .1

داʮ الهسندات  متعدّدة من السندات على غرارتشهد السوق التونسية تسويق أصناف حيث 
غير قابلة للاستبدال فيما بينها على اعتبار أĔّا لا  وهي ʪلتالي منتوجات ،سفراللابس و المترفيه و الو 

  .ل أسواقا مستقلّةيجعلها تشكّ ما تؤدي نفس الوظيفة وبما 

تعرف سندات المطاعم بكوĔا كلّ وثيقة تكون في شكل أوراق أو بطاقات مغناطسية حيث و 
زء من سعر منتوج أو أو أيّ وسيلة أخرى يسلّمها المقتني للمنتفع تمكنّه من استخلاص كلّ أو أيّ ج

 خدمة مستهلكة من طرف شبكة المنخرطين الذين يمارسون نشاطا يتعلّق đذه الخدمة.

 Ϧمين منظومة سندات الخدمات عن طريق عدة متدخلين: يتمّ حيث و 
كلّ من يمارس إصدار نشاط سندات المطاعم والخدمات للمقتني وتسديد   :المصدر -

ويمكن أن يكون عرضيا من خلال إصدار مستحقات المنخرطين المتعاقدين معه، 
 السندات بصفة غير منتظمة وغير محترفة.

كلّ شخص طبيعي أو معنوي يقتني سندات المطاعم والخدمات من المصدر   :المقتني -
قصد تمكين أعوانه أو حرفائه من الانتفاع بخدمة أو بمنتوج يستهلك لدى المنخرطين 

 المتعاقدين مع شبكة المصدر.
 شخص طبيعي أو معنوي أبرم اتفّاقية انخراط مع المصدر ويمارس نشاطا كلّ   :المنخرط -

يتعلّق بخدمة معيّنة أو بمجموعة من الخدمات قابلة للخلاص بسندات المطاعم 
 والخدمات.

  .كلّ من بحوزته سند مطاعم وخدمات مسلّم من طرف مقتني  :المنتفع -
والمصدرة لسندات الخدمات تذبذʪ يرجع إلى شهد عدد الشركات الناشطة ʪلسوق حيث و 

عدد الشركات  2017سنة  فيبلغ  فقدإفلاس عديد الشركات مقابل دخول شركات أخرى للسوق. و 
منها في حين ēيمن    %50شركات ēيمن شركة على قرابة  9العاملة ʪلسوق 

على التوالي علىو   منها. %10و %14و  %15  و
  

****** 

 

**** 

**** *** 



 5 

     
  

أربع  2017سنة في  "valeur nominale moyenne"بلغ متوسط القيمة الاسمية حيث و 
حجم السوق نموا كبيرا بعد صدور منشور شهد  و .%2قدره  معدّل نمو سنوي قارّ دʭنير ʪحتساب 

 بسندات المطاعم وذلك بتعميم الذي وسّع قاعدة المنتفعين 2016جانفي  19رئيس الحكومة بتاريخ 
  نتفاع đاته الخدمة لتشمل الأعوان العموميين العاملين ʪلمصالح المركزية والخارجية للوزارات.الإ

 215400في حين بلغ عدد المنتفعين  ا،مقتني 2566بـ 2014سنة  فير عدد المقتنين قدّ وحيث 
شهد عدد المنخرطين لدى الشركات المصدرة لسندات المطاعم نموا ملحوظا إذ وصل إلى  كماو . امنتفع

  .منخرطا 6515

تحتلّ مركزا  يتبينّ أنّ شركة  ،استنادا إلى مخرجات دراسة السوقحيث و و 
  منها.%50مهما ʪلسوق المرجعية إذ تسيطر على 

من  في مخالفة  ممارسة نشاط اقتصادي لفقه قضاء مجلس المنافسة النظر واعمالا وحيث أنهّ
تنشئ وضعية هيمنة ʪلسوق تؤثر على التوازن العام  لملا صفة له ليست من اختصاصه طالماقبل من 

  . بدعوى الحال يكون منعقدااختصاص اĐلس فإنّ  ،đا

  هيمنة  مظاهر الإفراط في استغلال وضعيةعن  .2

 بشكل غير قانوني تعيب المدّعية على المدّعى عليها ممارستها لنشاط اقتصادي حيث
  ʪلسوق.واستغلالها بتعسف لمركز الهيمنة الذي تحتله 

الشركات والتنظيمات والتجمّات  على إطلاقه على كلّ م للمنافسة القانون المنظّ  يسريحيث و 
وعمّا كان وجودها قانونيا أو  ،وكلّ الذوات الطبيعية أو الإعتبارية بقطع النظر عن طبيعتها وشكلها

********* 
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ثبت أĔّا تمارس نشاطا  كلما  ،واقعيا أو إن كانت من ذوات القانون الخاص أو ذوات القانون العام
ʮلإنتاج أو التوزيع  اقتصادʪ و الخدمات أو مشاركة بصفقة عموميةأيتعلّق.  

ضمن حالات ولئن كانت ممارسة نشاط إقتصاد منظّم من قبل من لا صفة له تندرج وحيث 
حكام أ معنى علىالمنافسة غير الشريفة، فإنّ تلك الأعمال لا يمكن أن تكيّف كأعمال مخلّة ʪلمنافسة 

من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار إلا متى كان لها Ϧثير على التوازن العام للسوق أو   5الفصل 
في وضعية هيمنة على المعنية سة المؤسّ ، وهو ما لا يتحقق إلا متى كانت آلياته عرقلةكان من شأĔا 
  السوق المرجعية.

ذاēا لا تعتبر ممارسة  وضعية الهيمنة في حدّ  أنّ استقرّ فقه قضاء مجلس المنافسة على وحيث 
 إذ وجب أن تقترن هاته ،من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار 5 الفصل فسة على معنىمخلّة ʪلمنا

  ستغلال.الإالوضعية بقرينة التعسف في 

سوق طباعة وإصدار بفي وضعية هيمنة في وقائع الحال عى عليها ولئن كانت المدّ  حيثو 
في حقّها كلّ تعسف في استغلال تلك الوضعية، فضلا عن أنّ  لم يثبتوتوزيع سندات المطاعم، فإنهّ 

د بعريضة الدعوى ظلّ مجرّدا ولم يثبت من الإدعاء بكوĔا "مسيطرة على دواليب هذه الخدمة" كما ور 
عة ʪلسوق المرجعية أو لكميات الموزّ لعرية وتحديد للأثمان أو سالتحقيق ما يدعمه كفرض سياسة 

عى عليها عه إدعاء ممارسة المدّ ممر الذي يكون الأ ،و سياسات تجاريةأو إملاءات أفرض إشتراطات 
  أساس واقعي وقانوني سليم. لكلّ  اد للتوازن العام للسوق فاقدلنشاط مهدّ 

  ولهـذه الأســباب
  

  . رفض الدعوى أصلا اĐلس:قرّر 
  

 وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائيّة الأولى Đلس المنافسة برʩسة السيّد محمد العيادي    

  وأكرم الباروني وخالد السلامي والسيدة ريم بوزʮن. وعضويةّ السادة  عمر التونكتي
 

  بحضور كاتبة الجلسة السيّدة يمينة الزّيتوني.  2018ماي  17و تلي علنا بجلسة يوم 



 7 

  
 

                                                                                                              كاتبة الجلسة           الرّئيس         
              محمد العيادي                                    يمينة الزيتوني                       


